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 الخرطــوم - صـــوت مجلـــس الوزراء 
الســـوداني لصالح المصادقة على قانون 
الجنائيـــة  للمحكمـــة  الأساســـي  رومـــا 
الدوليـــة، فـــي خطـــوة جديـــدة باتجـــاه 
محاكمـــة محتملة للرئيس الســـابق عمر 
البشـــير أمـــام هـــذه الهيئـــة الدولية في 

لاهاي.
الحكومـــة  أن  سياســـيون  ويـــرى 
الســـودانية بالرغم من أهميتها، إلا أنها 
مثل الحرث في الماء لأنها لم تجر التوافق 
بعـــد بـــين المكونـــين المدني والعســـكري 
علـــى طريقـــة وشـــكل محاكمـــة رمـــوز 
النظام الســـابق أمام المحكمـــة الجنائية

الدولية.
وأوضـــح رئيس لجنـــة التحقيق في 
جريمة فـــض اعتصـــام القيـــادة العامة 
نبيل أديب لـ“العرب“ أن الحكومة تسعى 
لبناء جســـور الثقة مـــع المجتمع الدولي 
ودرجـــت مؤخرا علـــى إجـــازة مجموعة 
مـــن الاتفاقيـــات الدولية التـــي تتفق مع 
معايير حقوق الإنسان وتلقى قبولا على 
مستويات دولية عديدة، وأن إجازة القرار 
الأخير تجعل الســـودان جـــزءا من إعادة 

تشكيل القانون الجنائي الدولي.

ونظـــام رومـــا الأساســـي اعتمد عام 
1998 بالعاصمـــة الإيطاليـــة، ودخل حيّز 
التنفيـــذ عام 2002، ليعلن بذلك تأســـيس 
دائمـــة،  دوليـــة  جنائيـــة  محكمـــة  أول 
تتولى المحاســـبة على ما يشـــهده العالم 
من حـــروب ونزاعات تتضمـــن انتهاكات 
واضحـــة للحقوق الأساســـية التي كفلها 

القانون الدولي الإنساني.
محاكمته  وتجـــري  البشـــير  واعتقل 
بعـــد إطاحتـــه فـــي 2019 تحـــت ضغـــط 
ثورة شـــعبية وهو مطلـــوب من المحكمة 

الجنائية الدولية.

وفي فبراير 2020 وعد مجلس السيادة 
الانتقالـــي، أعلـــى ســـلطة فـــي البلاد تم 
تشكيلها للإشـــراف على الانتقال، بمثول 
البشـــير أمام المحكمـــة الجنائية الدولية 
التـــي أصـــدرت مذكـــرات اعتقـــال بحقه 
بتهم ارتكاب تطهير عرقي وجرائم إبادة 
جماعية أثنـــاء النزاع فـــي إقليم دارفور 

غرب البلاد والذي اندلع عام 2003.
ويحاكم البشير بتهمة القيام بانقلاب 
عســـكري علـــى النظام في يونيـــو 1989. 
وهو موجود في ســـجن كوبر بالعاصمة 

السودانية.
ومنتصــــف فبرايــــر وقــــع الســــودان 
مذكــــرة  الدوليــــة  الجنائيــــة  والمحكمــــة 
تفاهــــم بشــــأن محاكمة علــــي محمد علي 
عبدالرحمــــن، المعروف بـ“علي كوشــــيب“ 
أحد زعماء قوات الجنجويد الســــودانية، 
الذي سلّم نفسه للجنائية في يونيو 2020.
وأصدرت المحكمة الجنائية في 2007 
و2009 و2010 و2012 مذكرات اعتقال بحق 
كل مـــن الرئيـــس المعزول عمر البشـــير، 
وعبدالرحيم حسين وزير الدفاع الأسبق، 
وأحمـــد محمـــد هـــارون أحد مســـاعدي 
الأســـبق،  الداخليـــة  ووزيـــر  البشـــير 
وكوشـــيب، بتهـــم ارتكاب جرائـــم إبادة 
جماعية وجرائم ضد الإنســـانية وجرائم 

حرب في دارفور.
وأواخـــر يونيو الماضـــي قرر مجلس 
المحكمـــة  تســـليم  الســـوداني  الـــوزراء 
الجنائية المتهمـــين بارتكاب جرائم حرب 
في دارفور، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك 

يشمل البشير أم لا.
واندلـــع فـــي الإقليم عـــام 2003 نزاع 
مســـلح بين القوات الحكوميـــة وحركات 
مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 
ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق 

الأمم المتحدة.
وتواجـــه الحكومـــة الانتقاليـــة فـــي 
الســـودان تحدّيا كبيرا يتمثل في تحقيق 
العدالـــة التـــي كانـــت الدافع الرئيســـي 
وراء ثـــورة ديســـمبر 2018 التي أطاحت 

بالرئيس المعزول.
ويقـــول أحمـــد ســـليمان الباحث في 
برنامـــج أفريقيا بالمعهد الملكي للشـــؤون 
الدولية البريطاني (تشـــاتام هاوس) في 
تقريـــر نشـــره المعهـــد، إن الفظائع التي 
ارتكبت في ظل نظام البشـــير موثقة على 
نحو جيـــد بالفعل مثل مقتل مئات الآلاف 

من السودانيين وتشريد الملايين منهم في 
دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

واعتبـــر ســـليمان أن التعـــاون مـــع 
المحكمة الجنائية الدولية هو مجرد جزء 
من عملية عدالة انتقالية شـــاملة مطلوبة 
لعلاج الفظائع التـــي ارتكبت قبل الثورة 

وأثناءها وبعدها.
ومن المتوقع أن يتم قريبا ســـن قانون 
لتأســـيس لجنة العدالـــة الانتقالية التي 
ســـتقود المشـــاورات الوطنيـــة لتقييم ما 
تعتبره المجتمعات المختلفة في السودان 
إنصافا لما ارتكـــب في الماضي من جرائم 

وكيفية تحقيق ذلك.
ويبـــدو موقف محاكمة البشـــير أمام 
القضـــاء المحلـــي أو المحكمـــة الجنائية 
القـــوى  بـــين  انقســـام  محـــل  الدوليـــة 
السودانية، فهناك فريق يعتمد على فكرة 
الســـيادة ويطالب بمثوله فقط للمحاكمة 
محليـــا، بينما يتخوف الفريق المقابل من 

إطالة أمد المحاكمة وتعويم محاسبته.

وتتهم بعض الحركات المســـلحة في 
دارفور المكون العســـكري بتعطيل عملية 
تســـليم البشـــير للجنائية خوفـــا من أن 
تـــؤدي هـــذه الخطوة إلـــى توريط بعض 
القيادات الكبيرة في المؤسسة العسكرية 
الســـودانية قيل إنها شـــاركت بالفعل أو 
التواطـــؤ في ما جرى بدارفور وتخشـــى 

من ممارسة ضغوط لمحاكمتها معه.
وســـيكون الســـودان أمام مفاوضات 
شـــاقة ســـواء علـــى مســـتوى مكوناتـــه 
الداخلية أو مع المحكمة الجنائية الدولية 
للاتفاق على التفاصيل التمهيدية لتسليم 
المتهمين في ارتكاب جرائم حرب بدارفور، 
وبالتالي فـــإن إصدار القرار الأخير يأتي 
ضمـــن أوراق الضغط التي يســـتخدمها 
المكـــون المدنـــي لحـــث العســـكريين على 

حلحلة جمود الملف.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن محاكمة 
البشـــير ســـوف تظل سيفا مســـلطا على 
رقبة المكون العســـكري والمكـــون المدني، 

فالأول يتهم بالتستر على جرائم البشير، 
والثانـــي متهم بعدم القـــدرة على تطبيق 

العدالة ومغازلة فلول النظام السابق.
المهنيـــين  تجمـــع  عضـــو  وأشـــار 
السودانيين الفاتح حسين إلى أن خلافات 
المرحلـــة الانتقاليـــة تـــؤدي إلـــى تباطؤ 
التحرك في المسارات العدلية والقضائية 
فـــي ظل عدم حســـم التحقيـــق في قضية 
فض اعتصام القيـــادة العامة حتى الآن، 
وطالمـــا ظل الأمر مرتبطا بخروج القضية 
مـــن نطاقهـــا المحلي إلـــى الدولـــي، فإن 

التباطؤ سوف يستمر مستقبلا.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الحكومة المدنية تقدم ما يثبت جديتها في 
التعامل مـــع أي جرائم وتدعم الإجراءات 
القضائية التي تدعم عدم إفلات المواطنين 
مـــن العقاب، غير أن مجلس الســـيادة قد 
يكون له رأي آخر في ظل مخاوف أطراف 
عديـــدة داخل المكـــون العســـكري من أن 

تطالها الاتهامات.

ويؤكد مراقبون أن إرســـال البشـــير 
لمواجهـــة العدالة الدولية ســـوف يفرض 
المزيـــد مـــن الضغـــط على الشـــراكة غير 
المســـتقرة بالفعـــل بين المكونـــين المدني 
والعسكري، ولكن هناك حالة إحباط عام 
متنامية إزاء الوتيـــرة البطيئة للتحقيق 
فـــي الفظائع التي ارتكبـــت في الخرطوم 
في الثالـــث من  يونيـــو 2019، ومخاوف 
بشـــأن مرســـوم عفو صادر عـــن مجلس 
السيادة الذي يبدو أنه يوفر درجة معينة 
مـــن الإعفـــاء مـــن العقوبة لقـــوات الأمن 

الحكومية.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أنه أمـــام هاته 
التجاذبـــات فإن الخيـــار العملي والأكثر 
ملاءمـــة هو تســـليم جميع المشـــتبه بهم 
إلـــى المحكمـــة الجنائية الدوليـــة، حيث 
أن ذلك ســـيظهر للمواطنين الســـودانيين 
فـــي  صادقـــة  الانتقاليـــة  الحكومـــة  أن 
وعودهـــا بالتعامـــل مع موروثـــات عهد

البشير.

مجلس الوزراء يجيز قانون الانضمام لمعاهدة روما
ــــــح تصديق الحكومة الســــــودانية على الانضمام لمعاهــــــدة روما للمحكمة  يفت
الجنائية الدولية مســــــارات قضائية دولية أمام رموز النظام السابق المتهمين 
بارتكاب جرائم ضد الإنســــــانية، إلا أن الحســــــابات السياســــــية والمناكفات 

القانونية بين مكونات الحكم في السودان قد تعيق هذه المسارات.

مسار قضائي تعقده الحسابات السياسية

خطوة سودانية تمهد لمحاكمة البشير أمام الجنائية الدولية

الجلســــات  أولــــى  شــــهدت   - عمــان   
الاســــتثنائية للبرلمــــان الأردنــــي الأربعــــاء 
مناوشــــة حــــادة غــــادر على إثرهــــا رئيس 
الوزراء بشــــر الخصاونة المجلس، بســــبب 
جلوس نائب علــــى مقعد مخصص للوزير 
الأمر الذي اضطره إلى مغادرة قبة البرلمان.

وجلــــس النائب عمــــاد العــــدوان على 
المقعد المخصص لرئيس الوزراء احتجاجا 
على القرارات الحكومية الأخيرة، منها رفع 
أسعار المحروقات. وحاول عدد من النواب 
إقناع العدوان بتــــرك مقعد الخصاونة، إلا 

أن هذه المحاولات فشلت.
وفــــور دخول الخصاونــــة وجد النائب 
العدوان جالســــا فــــي مكانه، وقــــال له لن 
أمنحــــك الجلوس في مقعــــدك إلى أن تقوم 

بتبرير رفع أسعار المحروقات.
وعلق المعــــارض الأردني محمد بطيبط 
علــــى الحادثة التي شــــهدها البرلمان قائلا 
”نائــــب أردني يطــــرد رئيس الوزراء بشــــر 
الخصاونة من مجلس النواب ويجلس في 

المكان المخصص له“.
وأضــــاف بطيبــــط ”ما يحــــدث أن ملك 
الأردن نفسه يحارب مجلس النواب الحالي 
بعد أن فشــــل الإخوان المسلمون في دخول 
المجلــــس والســــيطرة عليه، والملــــك حاليا 
يعمــــل منفــــردا مع لجنــــة ســــمير الرفاعي 

والديوان الملكي ورئاسة الوزراء“.
ويرى الكثيرون أن هناك تعويلا كبيرا 
من العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله الثاني 
على الخصاونة لرســــم سياسات حكومية 

قادرة علــــى مواجهة الأزمات المتعددة التي 
يعيشها الأردن، ســــواء على صعيد الأزمة 
الماليــــة وتداعيات فايروس كورونا أو على 
صعيد العلاقات الخارجية والدبلوماســــية 

في ضوء التطورات التي تعرفها المنطقة.
وتعكــــس الحادثة داخل قبــــة البرلمان 
حدة التجاذبــــات الاجتماعية التي عمقتها 

الأزمة الاقتصادية المستفحلة في الأردن.

ويعاني الاقتصــــاد الأردني من أزمات 
متفاقمــــة نتيجــــة عوامل هيكليــــة وأخرى 
خارجيــــة في علاقــــة بالصــــراع الدائر في 
الجارة ســــوريا منــــذ العــــام 2011، والذي 
أدى إلــــى تراجع حــــاد في عمليــــة التبادل 
التجــــاري، فضلا عن اضطــــرار المملكة إلى 
احتضــــان آلاف اللاجئــــين ما شــــكل عبئا 

إضافيا على مقدرات المملكة.
وفي ظــــل دين عام ناهز 40 مليار دولار 
رفعــــت الحكومــــة الأردنية أســــعار الخبز 
وفرضــــت ضرائب جديدة علــــى العديد من 
السلع التي تخضع لضريبة مبيعات عامة 
بنســــبة 16 في المئة من القيمــــة الإجمالية، 
إضافــــة إلــــى رســــوم جمركيــــة، مــــا عمّق 

الاحتقان الاجتماعي.

لجنـــة  طالبـــت   - (ســوريا)  درعــا   
التفـــاوض في درعـــا الأربعاء فـــي بيان 
لها جميـــع وفود المعارضة بالانســـحاب 
من المســـارات السياســـية الســـورية في 
عضويتهم،  وتعليـــق  وأســـتانا  جنيـــف 
إذا لـــم يتم رفع الحصـــار عن مدينة درعا 
البلد خلال مدة أقصاها 48 ساعة، ووقف 
محاولات الاقتحام مـــن قبل قوات النظام 
والميليشـــيات الإيرانيـــة المســـاندة لـــه، 
محذرة من مشـــروع إيراني للهيمنة على 

الجنوب السوري.

ودعـــا البيـــان روســـيا إلـــى احترام 
اللازمة  بالمسؤولية  والتحلي  التزاماتها، 
بصفتها الدولة الضامنة لاتفاق التسوية 
بدرعا، مشيرًا إلى أن النظام يحاول إنهاء 
هذه التســـوية، ما يعنـــي ضربة لجهود 
روســـيا كطـــرف ضامـــن للتســـويات في 

سوريا.
وأكــــد أهالي درعا، من خــــلال البيان، 
رفضهم ”الانزلاق“ للعنف، ودعمهم جهود 
التسوية السلمية وفق مسارات التفاوض 
الدولــــي، معتبريــــن أن الحصــــار المطبق 
عليهــــم دليــــل علــــى غيــــاب الإرادة بالحل 

السياسي من طرف النظام السوري.
وتُطبق قـــوات النظام والميليشـــيات 
الإيرانيـــة المواليـــة لـــه، منـــذ 40 يومًـــا، 

حصـــارًا علـــى درعـــا البلـــد، كـ“عقاب“ 
لأهالـــي المنطقـــة على موقفهـــم الرافض 
للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في مايو 

الماضي.
وخلال الأيام القليلة الماضية، صعدت 
قـــوات النظـــام حملتها العســـكرية على 
المنطقة، ما تســـبب بحركة نزوح قسم من 
أهالـــي أحيـــاء درعا البلد وطريق الســـد 

والمخيمات باتجاه درعا المحطة.
وأدت محاولـــة اقتحـــام الثلاثاء، من 
قبـــل الفرقة الرابعة التي يقودها شـــقيق 
الرئيس الســـوري ماهر الأسد والمدعومة 
بالميليشيات الإيرانية، إلى اشتباكات مع 

مقاتلين محليين من أبناء مدينة درعا.
ونقلـــت وكالـــة ”نبـــأ“ المحليـــة، عن 
مصدر محلي، معلومات عن سريان تهدئة 
جديدة في درعا لمدة 24 ســـاعة مع إحياء 
مســـار المفاوضات بين لجنـــة التفاوض 
وضبـــاط النظام وروســـيا حـــول المدينة 

المحاصرة.
وكان فشـــل المفاوضـــات بـــين قوات 
النظام وسكان المدينة، أدى إلى اشتباكات 
ومحـــاولات اقتحام شـــرعت بهـــا قوات 

النظام، لكنها قوبلت بمقاومة عنيفة.
باســـتقدام  النظام  قـــوات  وتســـتمر 
تعزيـــزات عســـكرية إلى محيـــط المدينة 
المحاصـــرة، أبرزهـــا جمرك درعـــا القديم 
والجهة المقابلة لحـــي المخيم، تزامنًا مع 
خروج آليات عســـكرية أخرى من منطقة 

الضاحية باتجاه درعا البلد.
والتصعيـــد  المفاوضـــات  وجـــاءت 
الأخيران بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع 
الســـوري، علي أيوب، إلـــى المنطقة دون 

تطرق وســـائل إعلام النظام إلى أسباب 
هذه الزيارة.

وتعتبـــر درعا ”مهـــد“ الاحتجاجات 
الشـــعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام 
ضـــد النظـــام. ورغـــم توقيـــع الفصائل 
المعارضة فيها اتفاق تســـوية مع دمشق 
برعاية روســـية إثر عملية عســـكرية في 
العـــام 2018، إلا أنهـــا تشـــهد بين الحين 

والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.
ووضع اتفاق تســـوية رعته موسكو 
حـــدا للعمليـــات العســـكرية بـــين قوات 
النظـــام والفصائل المعارضة. ونصّ على 
أن تســـلم الفصائـــل ســـلاحها الثقيـــل، 
لكن عـــددا كبيرا مـــن عناصرها بقوا في 

مناطقهم، فيما لم تنتشر قوات النظام في 
كافة أنحاء المحافظة.

واســـتعبد مراقبـــون أنـــذاك التـــزام 
النظـــام الســـوري بهدنـــة، إذ إن الاتفاق 
يأتي في سياق ربح الوقت وتحينّ فرصة 
التحرك، حيث إن مطالب النظام تتجاوز 
مجرد سحب أســـلحة خفيفة وتستهدف 
الانتشـــار داخل الأحياء وتعزيز قبضته 

عليها.
وفـــي حال إحـــكام النظام الســـوري 
ســـيطرته على درعا البلد لن تبقى أمامه 
مناطق ســـاخنة ســـوى بلـــدة طفس في 
الريـــف الغربـــي ومدينة بصرى الشـــام 

ومحيطها.
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